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146365 ‐ حم أخذ المال من غير سؤال ولا تطلع إليه

السؤال

هل يجوز ل قبول ما يأتين من المال من غير سؤال ، سواء كان بمناسبة أو من غير مناسبة أم أن الواجب ترك قبوله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َّلص هال ولسنَّ رشيئاً من غير مسألة ولا تطلع إليه جاز له قبوله ؛ لما رواه البخاري (1473) ومسلم (1045) (ا من أعط

لَه فَقَال ، ّنم هلَيا فْقَرا هال ولسا ري هطعا : رمع لَه قُولفَي طَاءالْع نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمع طعانَ يك لَّمسو هلَيع هال

، فَخُذْه لائس شْرِفٍ ، وم رغَي نْتاالِ وذَا الْمه نكَ ماءا جمو ، بِه دَّقتَص وا ، لْهوفَتَم خُذْه : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

. (هيطعا اىشَي دري ا ، وىدًا شَيحا لاسي  رمع نانَ ابكَ كذَل لجا نفَم مالس كَ) قَالنَفْس هتُتْبِع ََف  امو

قال النووي رحمه اله : "والمشرف إل الشء هو المتطلع إليه الحريص عليه" انته من شرح مسلم.

قال النووي رحمه اله : " إذا عرض عليه مال من حلال عل وجه يجوز أخذه ولم ين منْه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا

كراهة ، ولا يجب . وقال بعض أهل الظاهر : يجب ; لحديث سالم بن عبد اله بن عمر عن أبيه عن عمر رض اله عنه...فذكره

.

ثُم طَانعفَا لْتُهاس ثُم , طَانعفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاه عنه قال : (سال يم بن حزام رضدليلنا حديث ح

افٍ لَمشْربِا خَذَها نمو , يهف ورِكَ لَهنَفْسٍ ب ةخَاوبِس خَذَها نةٌ فَملْوةٌ حرخَض الذَا الْمإنَّ ه , يما حي : قَال ثُم , طَانعفَا لْتُهاس

يباركْ لَه فيه وكانَ كاَلَّذِي ياكل و يشْبع , والْيدُ الْعلْيا خَير من الْيدِ السفْلَ . قَال حيم : فَقُلْت يا رسول اله , واَلَّذِي بعثَكَ

نْهم لقْبنْ يا بافَي طَاءالْع هيطعيا ليمح ودْعي نْهع هال ضرٍ رو ببانَ اَا . فالدُّنْي فَارِقا َّتا حىدَكَ شَيعدًا بحا زَارا  قبِالْح

هلَيع رِضعا ّنا يمح َلع مشْهِدُكا , ينملسالْم شَرعا مي : فَقَال , لَهقْبنْ يا بفَا هيطعيل اهعد نْهع هال ضر رمإنَّ ع ا . ثُمىشَي

َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدَ رعالنَّاسِ ب ندًا محا يمح زَاري فَلَم . خُذَهانْ يا بافَي ءَذَا الْفه ف لَه هال مالَّذِي قَس قَّهح

. ملسمو خَارِيالْب اهور (ّتُۇف

وقوله : " يرزَا " :  ‐ معنَاه لَم ياخُذْ من احدٍ شَيىا..., وموضع الدَّلَة منْه انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم اقَره علَ هذَا . وكذَا

ابو برٍ وعمر وسائر الصحابة الْحاضرِين رض اله عنهم ,  وحدِيث عمر محمول علَ النَّدْبِ واباحة " انته من "شرح

المهذب"(6/234) .
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وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أرسل إل أحد أقارب مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواج ، يقصد به مساعدت . هل

أقبله أم أن العفاف أول والاكتفاء بما أملك؟

فأجابوا :

"لا بأس بقبوله دون استشراف نفس ، ويافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب ، أو يدع له ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : (من

انته "م قد كافأتموه) رواه أبو داود والنسائتروا أن افئونه فادعوا له ، حتافئوه ، فإن لم تجدوا ما تم معروفا فصنع إلي

.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/176) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح "رياض الصالحين" (1/275) :

كان ابن عمر رض اله عنهما لا يسأل أحداً شيئاً ، وإذا جاءه شء من غير سؤال قبله ، وهذا غاية ما يون من الأدب ألا تذل

نفسك بالسؤال ، ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به .

فالذي ينبغ أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه إلا إذا كان الإنسان يخش ممن أعطاه أن يمن به عليه ف المستقبل فيقول :

.  أنا أعطيتك أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك فهنا يرده ؛ فليحم نفسه من هذا.." انته

وأما سؤال الناس من غير ضرورة ، فهو محرم لا يجوز .

عن السؤال من غير ضرورة ، قال : واختلف أصحابنا ف النه شرح مسلم" : اتفق العلماء عل" ه فقال النووي رحمه ال

سؤال القادر عل السب عل وجهين : أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث ، والثان يجوز مع الراهة ، بشروط ثلاثة : أن لا

يلح ، ولا يذل نفسه زيادة عل ذل نفس السؤال ، ولا يؤذي المسئول ، فإن فقد شرط من ذلك حرم" انته نقلا من "فتح الباري"

(10/408) ، وللزيادة ينظر جواب السؤال رقم (104781) .

واله أعلم
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